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   :ملخص

من المعروف أنّ الحكم القضائي ھو عنوان الحقیقة، وتنفیذه یعني تحویلھ من   
وبما أنّ الأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء . الواقع النظري إلى التطبیق العملي

كام الإداري تقوم في أساسھا على مبدأ المشروعیة الذي یفرض على الإدارة احترام الأح
القضائیة وكفالة تنفیذھا، خاصةً إذا ما علمنا بأنّ سلطات الإدارة وامتیازاتھا المتزایدة قد 
یُغریھا للإخلال بإلتزامھا، وتمتنع عن التنفیذ، ولذلك جاءت ھذه الدراسة المُعنونة بكیفیة 

أن وحتى نستطیع .مواجھة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة بمواجھتھا
نلج إلى الحدیث عن الوسائل التي یُمكن اللجوء إلیھا لمواجھة تعنت الإدارة وإمتناعھا عن 
التنفیذ، فلابُد أن نتكلم وباختصار عن المقصود بإمتناع الإدارة عن التنفیذ، وأسباب 
إمتناعھا، وخاصة إمتناع الموظف عن التنفیذ والجزاءآت المترتبة على الإدارة والموظف 

متناع، كما وتمّ الحدیث عن إمكانیة القاضي وقدرتھ على توجیھ الأوامر في حال الإ
للإدارة خاصةً في فرنسا ومصر والأردن، كما تمّ الحدیث عن وسائل مواجھة الإدارة 
عند امتناعھا سواءٌ بالوسائل التقلیدیة كالأسلوب الودي وغیره، كما قد یتم اللجوء إلى 

لبدلي والفوائد التأخیریة، وأخیراً أسلوب الغرامة أسلوب الضغط المالي، كالإلتزام ا
وفي نھایة الدراسة خلُص الباحث إلى العدید من التوصیات والتي، من أھمھا .التھدیدیة

توسیع اختصاص القاضي الإداري، وذلك بمنحھ الوسیلة التي تُمكنھ من كفالة التنفیذ 
ي توصي الأخذ بھ في الأردن من للأحكام القضائیة، كما أنّ فرض الغرامة التھدیدیة والذ

كما .شأنھ أن یُساھم في الحد من تعنت وتعسف الإدارة في عدم تنفیذ الأحكام القضائیة
وتوصي الدراسة بأنّھ وعند إصدار الأمر من رئیس الوزراء بتنفیذ الحكم النھائي، أو أمر 

اً على المواطن أن الملك بإصدار الأحكام الصادرة ضده، ولم یتم تنفیذھا فإننا نرى وتخفیف
یتم إنشاء قسم في دوائر الإجراء الموجودة في المحاكم یتم من خلالھ متابعة المواطن 

  .لمعاملتھ

 التأخیریة ،  الغرامات القضائیة ، الامتناع ، الفوائد الأحكام تنفیذ: الكلمات المفتاحیة 

   .المالیة ، الامتثال 
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Abstract: 
Judicial rulings are often considered as the ‘title of the truth’ 
within legal establishments. In which case ensuring that the 
decision is implemented into practice is the ultimate goal. This 
is in line with the principle of legality, which requires the 
administration to respect judicial rulings and ensure their 
prompt implementation.This is particularly important where 
there is an inclination that the administrative authorities 
attempt to violate from it’s commitment and refrain from 
carrying out the required actions. This study aims to examine 
the reasons why administrations are reluctant to follow the 
legislator’s decision and the consequences of not doing so on 
both the authority in question as well as the public officer.The 
article will also examine the role of the judge in encouraging 
the administration to adhere to the initial decision particularly 
in relation to the current practice in Jordan, France and Egypt. 
The author will consider the proposal of how to further direct 
and enable the judge to encourage compliance as well as 
considering addressing those administrations who persistently 
refrain from implementing a court ruling. Recommendations 
will be proposed on the introduction of alternative methods 
that will be awarded to the judge to ensure that there is strict 
adherence to judicial rulings. Judges will be encourage the 
administration to comply including financial penalties, delaying 
benefits or even punitive damages.Further, by issuing the 
order by way of the Prime Minister or King’s order, whereby 
they have not been implemented, it has been suggested to 
create a section within courts were citizens can followed up 
their own cases. 
Keywords: implement the judicial rulings   . refrain.  delaying 

benefits . financial penalties . compling        
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  :مقدمة

مما لا شك فیھ أنّ القانون الإداري ورغم حداثةِ ظھوره إلاّ أنّھ استطاع أن یأخذ   
مكانھ بین القوانین الأخرى، لا بل تمیّز عن تلك القوانین بطابعھ غیر العادي الذي تجسّد 
في النظر بالمنازعات التي تنشأ بین الإدارة والأشخاص المعنویة والطبیعیة، ممّا یؤدي 

ضھا على شكل دعاوى أمام القضاء الإداري، حیث یجب علیھ إصدار حكمٍ فیھا إلى عر
بالإلغاء أو التعویض، لا بل قد یمتد إلى التنفیذ، وھنا یجب أن نُذّكر بأنّھ إذا كان الحكم 
القضائي عنواناً للحقیقة، فإنّ تنفیذه ھو نقلاً للحقیقة من السكون إلى الحركة، وتحویلھا 

  . إلى حیز التطبیق العمليمن الواقع النظري

فالمواطن المحكوم لھ لا یھمھ سوى فاعلیة الحكم الذي صدر لصالحھ لیحمي   
حقوقھ المعتدى علیھا من الإدارة، وھذه الحمایة تبقى نظریة ما لم یُنفّذ القرار أو الحكم، 

 عن ولذلك فإنّ على القاضي أن یجد الوسیلة لإجبار الإدارة على التنفیذ في حال امتنعت
  .ذلك

ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أنّ الدولة القانونیة تقوم على أساس   
إعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسیادة مبدأ الشرعیة، وممّا لا مجال للشك فیھ أنّ مبدأ 
الشرعیة لا قیمة لھ إذا لم یرتبط بمبدأ تقدیس وإحترام الأحكام القضائیة وتنفیذھا، وقد قیل 

  .، وقوة القضاء تكمن في تنفیذ أحكامھ وقراراتھ)١(أنّ قوة الدولة في قوة قضائھا

وقبل أن نفرغ من المقدمة لابد أن نُشیر إلى أنّ القضاء الإداري بأمس الحاجة   
إلى أن یبسط نفوذه واختصاصھ لیكفل تنفیذ الأحكام التي یصدرھا بمواجھة الإدارة التي 

بارات كثیرة تجعل القاضي الإداري یقف حَكماً في نزاعٍ تتمتع بسلطاتٍ واسعةٍ، وإعت
  .طرفیھ غیر متساویین

وفي الأردن، وكما في الكثیر من الدول فإنّ الواقع یكشف لنا أنّ القاضي الإداري   
وھو ینزل على حُكم القانون فیما یُعرض علیھ من منازعات، نجد أنّ جمیع السلطات التي 

زِعت منھ، فھو لا یستطیع أن یستعمل أسلوب التھدید المالي تمكنھ من تنفیذ أحكامھ قد نُ
ضد الإدارة وإصدار أوامر لھا، وفرض جزاءآتھ لإجبارھا فیقف ) الغرامة التھدیدیة(

  .على التنفیذ) الإدارة(الأمر فقط عند حد حثھا 

                                                           

فھا ھو دیجول وبعد عودتھ من منفاه یسأل عن حال القضاء فیُقال لھ بأنّھ بخیر، فیقول إذن   )١(
  .فرنسا بخیر

وفي نفس السیاق وحول إحترام أحكام القضاء وتنفیذھا یقول تشرشل رئیس وزراء بریطانیا   
لقضاء بإزالة مطارٍ حربي أُقیم بجوار إحدى المحاكم البریطانیة، یقول بمناسبة مثولھ لحكم ا

أكرم لنا أن یقول العالم أنّ بریطانیا خسرت الحرب من أن یقول أحد أنھا لم تحترم أحكام 
. ١، بقلم علاء رضوان، ص٢٠١٩یونیو /٢٧مُشار لذلك في صوت الأمة، الخمیس . القضاء

الغرامة التھدیدیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد باھي أبو یونس، : انظر كذلك
 .١٣، ص٢٠٠١الإسكندریة، 
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  :أھمیة الموضوع

یث تتمتع لأنّ الإدارة ھي الطرف الأقوى في العلاقة التي تربطھا مع الأفراد ح  
بإمتیازات وسلطات لا یحظى بھا الأفراد، ممّا یجعل الإدارة تتمنّع أو تتراخى في تنفیذ 
الأحكام القضائیة الإداریة، وبالتالي یكون تنفیذھا مرھوناً بتوافر عنصر حُسن النیّة لدى 

 على تنفیذ -أي الإدارة–الإدارة في الوقت الذي لا یملك المحكوم لھ أیة سلطة یجبرھا 
  .أحكام القضاء الإداري

ولأنّ امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا یُعتبر عیباً یمس   
. ھیبة القضاء الإداري، كما ویُؤدي إلى إحباط الأفراد في مواجھة تعسف الإدارة وظلمھا

القانونیة لذا فإنّ رفض الإدارة وإمتناعھا عن تنفیذ أحكام القضاء الإداري من الإشكالیات 
التي تقف في وجھ الأفراد عند طلبھم التنفیذ، وفي حقیقة الأمر فإنّ ھذه الإشكالیة ھي أھم 
تَحدٍ في ظل قصور النصوص القانونیة التي تشوب النظام القانوني الأردني حیث یقف 
دور القضاء الإداري في الأردن عند إصدار الحكم القضائي بالإلغاء دون أن یكون لھ 

بینما نجد أنّ القضاء الفرنسي الذي وجد . یھ الأوامر للإدارة بتنفیذ أحكامھسلطة توج
 التي تعطیھ )١(للحفاظ على ھیبتھ حیث سنّ القوانین إھتماماً من المشرع الفرنسي

  .صلاحیات واسعة بتوجیھ أوامر للإدارة في حال إمتناعھا أو تقاعسھا عن تنفیذ أحكامھ

  :مشكلة البحث

یھ تعنت الإدارة في الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة كلیاً أو نظراً لما وصل إل  
فقد ظھرت اشكالیة تنفیذ الأحكام حیث أصبحت ھذه الإشكالیة ھي الھاجس الذي . جزئیاً

یُؤرق الأفراد، حیث لم یجدوا أمامھم إلاّ الإنتظار حتى تَصْدَع الإدارة لحُكم القضاء وتنفیذ 
تبادر إلى الذھن السؤال الذي یكمُن في مدى قدرة القاضي في ولذلك ی. ما علیھا من أحكام

 الإدارة على تنفیذ أحكام -لا بل إجبار-الأردن على استخدام الوسائل التقلیدیة في حث 
وكذلك مدى قدرة القضاء الإداري الأردني على استحداث وسائلَ جدیدةٍ . القضاء الإداري

  .لمواجھة تعنت الإدارة

                                                           

 الفرصة لإدخال تعدیلات دستوریة وقانونیة خاصة ٢٠١١وقد أُعطى المشرع الأردني في عام   )١(
 لتضمینھِ نصوصاً تُجبر ٢٠١٤على قانون القضاء الإداري الذي جعل منھ قضاءً على درجتین عام 

 .ذ أحكامھ لكن المشرّع لم یفعل ذلك وأبقى كفة الإدارة ھي الراجحةالإدارة على تنفی
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  المبحث الأول

  ية تنفيذ الأحكامماه

سبق وتمّت الإشارة إلى أنّ طرفي الدعوى الإداریة غیر متساویین، فالإدارة   
وأشخاصھا الإعتباریین یمتلكون من الوسائل القانونیة والقضائیة والإداریة ما یُمكنھم من 
تنفیذ ما یصدر لصالحھا من أحكام، وذلك لتمتعھا بإمتیازات وسلطات تُعطیھا القدرة على 

  .  المحكوم علیھقھر

أما بالنسبة للطرف الآخر فإنّھ لا یملُك مثل تلك الوسائل لِیتَمكن من إقتضاء حقھ   
الذي أُقِرَ لھ بحكمٍ واجب التنفیذ، ونتیجة لذلك فإنّ امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكامھا یُشكل 

لأردن لا مخالفةً قانونیةً تستوجب على الإدارة التعویض خاصةً إذا ما عرفنا أنھ في ا
یستطیع القضاء الإداري إجبار الإدارة على التنفیذ بسبب عدم القدرة على إصدار أوامر 

  .لھا

وتجد الإشارة ھنا إلى أنّھ حتى مع القول بأنّ على الإدارة الإلتزام بتنفیذ الأحكام   
ة القضائیة لحیازتھا على قوة الشيء المقضي بھ، إلاّ أنّ ذلك لا یكفي ولابد من توافر قو

  )١ (.رادعھ تُساندھا لیتحقق مبدأ سیادة القانون ومبدأ الشرعیة

وعلیھ فإنّ ھذا المبحث وتحت ھذا العنوان یتطلب منّا الحدیث وبإختصار عن   
بیان المقصود بتنفیذ الأحكام الإداریة، وذلك في مطلب أول، ثم نبحث في مطلبٍ ثانٍ 

  .مظاھر وأسباب إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام

  اطب اول

  اود ذ ام اداري

من المفضل وقبل أن نُبیّن المقصود بتنفیذ الحكم القضائي أنْ نُشیر وباختصار   
إلى تعریف الحُكم الإداري، والذي یُعني في الفقھ الفرنسي بأنّھ القرار الصادر من محكمة 

اً في خصومة تمّت بین مشكلة تشكیلاً صحیحاً في نزاعٍ یخضع لولایتھا، ویكون صادر
  )٢ (.أطراف النزاع

                                                           

دراسة (اللیثي، محمد سعید إبراھیم، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا،   )١(
م، ٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة، )مقارنة

 .٣١ص
سعید، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع سابق، اللیثي، محمد   )٢(

 .١٢ص
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ویشتمل اصطلاح الحكم في القانون الفرنسي كل القرارات الصادرة عن المحكمة   
سواءٌ كانت تفصل في منازعة، أو كانت صادرة في غیر منازعة، كالحكم الولائي 

ةٍ والحكم الإتفاقي، وسواءٌ صدرت خلال الخصومة أو في نھایتھا وسواءٌ فصلت في مسأل
  )١ (.عارضةٍ أو مجرد عملٍ إداريٍّ قضائي

أمّا فیما یخص التنفیذ، فیعني في اللغة المُضي، أي نفّذ الأمر المُوجھ لھ، أي أقرّه   
، وفي الإصطلاح اقصاء ما حُكم بھ القاضي، )٢(وأقصاه بأنْ أطاع ما وُجھ لھ من أمر

الحقوق، والتنفیذ قانوناً ھو وقیل ھو أخذ المال بید القوة ودفعھ لمُستحقھ وتخلیص سائر 
التنفیذ الذي تجریھ السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابتھ بناءً على طلب الدائن 
الذي یملك سنداً مستوفٍ الشروط بقصد إستیفاء حقھ الثابت في السند من المدین قھراً 

  )٣ (.عنھ

حیث أنّ النفاذ ھو ومن المُھم الإشارة ھنا إلى أنّ تنفیذ الحُكم یختلف عن نفاذه،   
أثر مباشر یأتي بعد النُطق بالحكم ولا یتأثر الطعن فیھ أو یوقف تنفیذه، ولذلك فإنّ النفاذ 
قد یكون بقوة القانون، كما في الأحكام المستعجلة وقد یكون جوازیاً وذلك فیما إذا نصّ 

  )٤ (.القانون على ذلك

أن ینصرف مفھومھ إلى إجبار ولذلك یرى الباحث أنّ تنفیذ الحكم الإداري یُمكن   
المحكوم علیھ تأدیة ما افترضھ القانون علیھ من أداءٍ لعمل أو امتناع عن القیام بعمل، 

  .سواء كان من تقرّر بحقھ التنفیذ جھةٍ إداریةٍ أو فردٍ بطریقةٍ جبریة أو اختیاریة

ل وتأسیساً على ما سبق فإنّ الفقھ حاول أن یبحث الأساس القانوني الذي یجع  
الإدارة ملزمة في تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، فتوصل إلى أنّ الإلتزام الخاص 
یُمكن أن یُفسر بناءً على حفظ وحمایة النظام العام، وأنھ ضرورة اجتماعیة لكل 

  )٥ (.المجتمعات الحدیثة، وھذا ما قالت بھ النظریة الاجتماعیة

فیذ ھو القانون، وذلك من منطلق أنّ وھناك من رأى بأنّ أساس الإلتزام بالتن  
كما وذھب اتجاهٌ إلى أنّ . الحكم القضائي عنوان الحقیقة القانونیة الملزمة بصورة قانونیة

                                                           

 ,٢ed, paris ,Morel (R): Traité églementaire de droit civile: انظر  )١(
١٩٤٩, p.٥٤٥.  

 .٢أشار لھ اللیثي في الھامش، مرجع سابق، ص
ة ابن عابدین رد المحتار على الدر عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، حاشی  )٢(

 .٢٩٧، ص٥، ج٢٠٠٠المختار، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، 
، مكتبة )دراسة مقارنة(العیسى، عطاالله بن سلیمان، امتناع المدین عن تنفیذ الأحكام القضائیة   )٣(

 .٢١، ص٢٠١٢القانون والاقتصاد، الریاض، 
 .٢٣رة عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا، مرجع سابق، صاللیثي، محمد سعید، امتناع الإدا  )٤(
الطماوي، سلیمان، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة،   )٥(

 .٥٦٩، ص١٩٩١
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التزام الإدارة بالتنفیذ یأتي من خلال نظریة حجیة الشيء المقضي بھ، وھذا الإتجاه ھو 
 فیبرر التزام الإدارة بنظریة أحد اتجاھین من الفقھ الفرنسي، أما الإتجاه الأخر في فرنسا

  )١ (.القوة الإلزامیة للحكم

ب اطا  

م اذ ا ن دارةع اب إر وأظ  

یجب على الإدارة أن تبادر من تلقاء نفسھا إلى تنفیذ الأحكام القضائیة طواعیةً   
 أنّ موقعھا دائماً یُفترض فیھ ودون تعنُتٍ أو مُماطلةٍ، وذلك لأنھا خصماً شریفاً باعتبار

العدالة والإنصات للجمیع، ولكن ومع ذلك فإنھا قد لا تتوفر لدیھا الرغبة بالتنفیذ فتعمد 
حینئذٍ إلى اتباع العدید من الصور لتحقیق تلك الرغبة كالتراخي والتأخیر واساءة التنفیذ، 

  )٢ (.وأخیراً الإمتناع الصریح والضمني

دارة وبغض النظر عن الشكل المُتبّع فھا قد یكون وراءه وھذا الإمتناع من الإ  
العدید من الأسباب، وھذه الأسباب منھا الضعیف وغیر الحقیقي، ومنھا ما ھو حقیقي 

  .وجدّي

 -والذي سنقسمھ إلى ثلاثة فروع -وتأسیساً على ما تقدّم فإنّ ھذا المطلب   
ام القضائیة وذلك في فرع سیتضمن الحدیث عن صور إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحك

أول، ثمّ نبحث الأسباب غیر الحقیقیة التي تستخدمھا الإدارة في الإمتناع عن التنفیذ في 
الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث نبحث الأسباب الحقیقیة التي تستند لھا الإدارة في 

  .امتناعھا عن التنفیذ

                                                           

اللیثي، محمد سعید، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع سابق،   )١(
  :وره إلىوأشار بد. ٥٩-٥٠ص

 Vedel (G.) et Delovle, (P.): Droit administrative, PUF, ١٩٩٢, p. 
٣٩٢. 

حیث أنّ المبدأ القانوني المستقر علیھ لا یُجیز "وفي ذلك قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة   )٢(
م لأي سلطةٍ الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة، فإن الرفض كسابقة للقرار المطعون فیھ وعد

تنفیذه یكون مخالفاً للقانون وجدیراً بالإلغاء، عدل علیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، رقم 
عدل علیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، رقم : انظر. ٤٥٥، ص٣٦سنة ) ١٠(، عدد ٣/٨٠

 .١١٠٤، ص)١(، عدد ١٩٧٨ سنة ١٢٢/٧٧
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  الفرع الأول

  القضائیةصور امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام 

في البدایة لابد للإدارة من الوقت حتى تَشْرَع بتنفیذ الأحكام الصادرة بحقھا،   
 . وتتأخر في التنفیذ حتى تتملّص من تنفیذ الحُكم)١(ولكن ھذا لا یُعني بأي حالٍ أن تتراخى

)٢(  

والتأخیر في التنفیذ قد یتخذ صورة القرار السلبي من الإدارة عندما تتجاوز   
لوقت الذي یقدره القاضي للتنفیذ، كما قد یتم التأخیر من خلال قیام الإدارة الإدارة ا

، ومع ذلك فإنّ )٣(بتصرفات تُعطّل التنفیذ، وقد یأخذ كذلك صورة تباطؤ الإدارة في التنفیذ
الإدارة قد تواجھ بتعقیدات عملیة وصعوبات قانونیة لیس للإدارة دخلٌ فیھا، تتطلب منھا 

  )٤ (.ت المختصةاستشارة بعض الجھا

وثاني الصور الرئیسیة التي قد تستخدمھا الإدارة للإمتناع عن التنفیذ فتتمثّل في   
 للحكم، ویظھر )٥(التنفیذ الجزئي للحكم، والذي یتخذ بدوره عدة أشكال منھا التنفیذ الناقص

ذلك حینما یُعاد الموظف إلى وظیفةٍ أقل درجة من المحكوم بھا، وھذا ما توصل إلیھ 
 كما قـــد یكون التنفیذ المـــشــــروط، وفي ھذه الصـــورة )٦(.جلس الدولة الفرنــــسيم

  فإنّ الإدارة 

  )٧ (.تقبل التنفیذ لكن بوضع شروط تقیّد بموجبھا الإدارة التنفیذ كما یقتضیھ القانون

                                                           

رة أن تعمل على تنفیذ الحكم القضائي تنفیذاً بأن على الإدا"وفي ذلك قالت محكمة العدل العلیا   )١(
عدل علیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، رقم ". حقیقیاً لا صوریاً، ودون تأخیر أو تباطؤ

 .١٠٧٢، ص١٩٦٧، سنة ٥٩/٦٧
، ١٩٨٤عبد الواحد، حسني سعد، تنفیذ الأحكام القضائیة، مطابع مجلس الدفاع الوطني،   )٢(

 .٣٩٥ص
 خلیل عمر، تنفیذ الأحكام الإداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الحاج یوسف،  )٣(

 . وما بعدھا٤١، ص٢٠١٤جامعة النجاح الوطنیة، 
جیزه، عبد المنعم عبد العظیم، آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة بین المغرب وفرنسا، دار   )٤(

 .٥٤٤، ص١٩٧١، القاھرة، ١الفكر العربي، ط
دراسة (، المبادئ التي تحكم تنفیذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العلیا كنعان، نواف  )٥(

 .٢٧١، ص٢٠٠١، ٤، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، ع)مقارنة
بأنّ على الإدارة وبناءً على قرار رئیس الوزراء أن تعید "وفي ذلك قالت محكمة العدل العلیا   )٦(

التنفیذ الفعلي وإعادة بناء مركز للمحكوم لھ المُستدعي إلى وظیفتھ، ووضع القرار موضع 
، ٧٦/٧٣عدل علیا رقم ". وإزالة آثار القرار المحكوم بإلغائھ إزالة فعلیّة من وقت صدوره

 .١٥٢٦، ص١٩٧٣مجلس نقابة المحامین الأردنیین، 
الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، القاھرة، دار   )٧(

 .١٥٤، ص١٩٨٦الفكر العربي، 



 - ٧٨٣ -

وقد یتحقق التنفیذ بصورة مغایرة لمقتضى الحكم خاصة إذا استغلت الإدارة   
وق الحكم الذي یحتاج بدوره إلى الرجوع إلى القاضي الإداري لإزالة غموض منط

، مما یؤدي إلى النحایل على مضمون الحكم، وحینھا یكون )١(غموضھ وبیان كیفیة تنفیذه
  )٢ (.التنفیذ بمثابة جزاء تمارسھ الإدارة على الشخص لمخاصمتھِ لھا أمام القضاء

أو الضمني وبالنسبة للإمتناع وآخر ھذه الصور یظھر بالإمتناع الصریح   
الصریح فإن الفقھ حرص على أنْ لا یتم ذلك إلاّ إذا تحقق عدد من الشروط، كوجود قوة 
قاھرة أو حادث فجائي، وأن لا یتغیر المركز القانوني أو الواقعي للمحكوم لھ، وأنْ لا 

 صریحاً وقد تلجأ الإدارة للرفض دون أن تصدر قراراً .تكون عملیة التنفیذ قد بدأت
بالرفض، وھنا یترتب على الإدارة أنْ لا تستمر في تنفیذ القرار الإداري الملغي، وأن لا 

  )٣ (.تقوم الإدارة بإعادة إصدار القرار الإداري الملغي

وھنا فإن الإدارة تجاھر برفضھا للحكم الملغي لقرارھا، وذلك إمّا بالإستمرار في   
راءات الإداریة المخالفة للحكم بإعادة إصدار القرار بعد تنفیذ القرار الملغي، أو تنفیذ الإج

  )٤ (.إلغائھ من القضاء بدون سند قانوني

  الفرع الثاني

  الأسباب غیر الحقیقیة لإمتناع الإدارة عن التنفیذ

من المفید أن نعلم بأنّ مبدأ المشروعیة أوجده الفقھ حتى تقوم الدولة القانونیة في   
 الحاكم والمحكوم تحت سیادة القانون، ولكن أنْ تتخذ منھ ظِلھِ، وأنْ تكون تصرفات

الإدارة ذریعةً لتتوارى خلفھ في محاولة منھا لإختلاق الأسباب القانونیة والواقعیة ولتبرّر 
  .إمتناعھا عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة بحقھا من القضاء، فھذا ما لا یُمكن تصوره

 المصلحة العامة ذریعةً في الإمتناع عن فھا ھي الإدارة تتخذ من متطلبات  
التنفیذ، ولكن الرد على ذلك من السھولة بمكان حیث یتمثّل في أنّ إحترام وإطاعة 

                                                           

 .١٥٥- ١٥٤الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )١(
إلغاء قرار عزل موظف من منصبھِ، فتقوم الإدارة بإعادتھ إلى منصب أقل من : مثال على ذلك  )٢(

 .الذي كان یُشغلھ أو قد یتم ذلك بحرمانھ من الترفیع الذي یستحقھ
-٦٦٧ارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع سابق، صاللیثي، امتناع الإد  )٣(

  :انظر. ٦٦٨
Bon (P.): Un Progres de IEtal de droit; La Loil ٦ Juillet, ١٩٨٠, R.D.P. 
١٩٨١. Op. cit.p.٩. 

أفانده، إبراھیم، تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، رسالة ماجستیر، معھد العلوم   )٤(
 .١٨٧، ص١٩٨٦انونیة والإداریة، جامعة الجزائر، الق
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الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي بھ لا یعلو علیھا شيء حتى متطلبات 
  )١ (.المصلحة العامة

لمجال ھو دواعي النظام العام، وثاني الذرائع التي تذرعت بھا الإدارة في ھذا ا  
حیث من المعروف أنّ المحافظة على النظام العام في دولة ما ھو من أھم ركائز الإدارة 

ولذلك قد تتخذ الإدارة من المحافظة على النظام العام ذریعةً لتمتنع عن تنفیذ . في نشاطھا
المقضي بھ یُمثل مبدأً الأحكام الصادرة ضدھا، ولكن ھنا یجب القول بأنّ الإلتزام بالشيء 

أساسیاً وأصلاً من الأصول القانونیة الواجب احترامھا، وقد طبّقت محكمة العدل العلیا 
ذلك حینما قضت بأنّ استملاك وزارة التربیة لعقار وبأن الحكم القضائي المبّرم ) سابقاً(

اء اكتسب القوة التنفیذیة بحیث یصبح واجب التنفیذ جبراً، وحیث أن رئیس الوزر
من قانون دعاوى الحكومة قد أمر بتنفیذه، فإن الإدارة تكون ملزمةً ) ١١(وبموجب المادة 

بتنفیذه بناءً على طلب ذوي المصلحة وإنْ امتنعت فإنّ تصرفھا یكون غیر مشروعاً 
  )٢(.ومستلزماً للإلغاء

رراً وأخیراً فإنّ الإدارة قد تتخذ من بعض الصعوبات المتعلقة بالتنفیذ سبباً ومبّ  
تستند إلیھ في امتناعھا عن التنفیذ، ومن ھذه الصعوبات ما قد یكون قانونیاً كالغموض 
بنصوص القانون الآمر أو كالصعوبة في تفسیر الحكم أو فھم مقصوده وفي ھذا المجال 
قالت محكمة القضاء المصري إنّ امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام بسبب الصعوبات 

 التنفیذ یُعدُ بمثابةِ قرارٍ إداري سلبي مُخالفٍ للقانون یوجب لصاحب القانونیة التي تعترض
  )٣ (.الشأن حقاً بالتعویض

، وھي وسیلةٍ )٤(وھناك نوع آخر من الصعوبات والذي یُعرف بالصعوبات المادیة  
مشروعةٍ لتحقیق غایةٍ غیر مشروعةٍ، ولذلك یُشترط في ھذه الصعوبات أن تكون حقیقیة 

  .ستحالةوتصل إلى حد الا

                                                           

الشطناوي، فیصل، الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة واشكالیات التنفیذ،   )١(
 .٥١٠، ص٢٠١٦، الجامعة الأردنیة، ١، الملحق ٤٣دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 

عدل علیا أردنیة، مجلة : ا كان الخطأ جسمیاً، انظرولكن لیس للأفراد المطالبة بالتعویض إلاّ إذ  )٢(
 .١٢٤٨، ص١٩٩٧، سنة ١٢٣/١٩٩٧نقابة المحامین، رقم 

 .٣٠٨اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة، مرجع سابق، ص  )٣(
مادام أن جمیع الأحكام الصادرة وخاصةً أحكام : "... وقضت محكمة العدل العلیا بالقول  )٤(

العدل العلیا لھا حجیّة مطلقة یترتب علیھا إعدام القرار من یوم صدوره، فإنّھ یتوجب محكمة 
  "على الإدارة تنفیذه، وعدم تمنعھا بحجة وجود صعوبات مادیة

، )١(، عدد ١٩٧٨، سنة ١٢٢/٧٧عدل علیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، رقم : انظر  
 .١١٠٤ص
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  لثالفرع الثا

  الحقیقیة لإمتناع الإدارة عن التنفیذالأسباب 

ویُطلق على ھذه الأسباب بأنھا تلك الأسباب الخارجة عن إرادة الإدارة، وھذا   
النوع لا دخل للإدارة بھا، بل على العكس تكون مفروضةً علیھا، إذ لا یُمكن إجبارھا 

ر شرعي، كالاستحالة القانونیة والواقعیة، وقد على التنفیذ إذا استحال، حیث یوجد مبّر
  .یكون عدم التنفیذ طاعة لأمر رئیس تجب طاعتھ

فبالنسبة للإستحالة القانونیة التي تواجھ الإدارة عند التنفیذ، فإنّ امتناع الإدارة   
 التصحیح التشریعي الذي )١(نتیجةً لذلك یرجع إلى العدید من الأمور، لكن من أھمھا

بھ القرار الملغي مرتباً لآثار جدیدة، وذلك بموجب ما قام بھ المشرع من یُصبح بموج
وھنا تجب الإشارة إلى أنّ التصحیح التشریعي . إصدار تشریعٍ جدید أدّى إلى ھذه الآثار

، واحترام مبدأ الفصل بین السلطات بحیث لا یجوز أن )٢(یجب أن یكون للصالح العام
یة، واحترام مبدأ عدم رجعیة العقوبات والجزاءات یُباشر رقابة على الأحكام القضائ

  )٣(.الأشد

كما وتتمثّل الإستحالة القانونیة بوقف تنفیذ الحكم القضائي الإداري، وإلغاء الحكم   
 وھنا تتحرّر الإدارة من )٤ (.من محكمة الطعن حیث یُصبح عندھا محل الطعن متقدماً

  .إلتزامھا بالتنفیذ

؛ فإنّ الحدیث فیھا یطول، )٥(الواقعیة أو المادیة للتنفیذأما فیما یخص الاستحالة   
ولكن یجب الإشارة ھنا إلى أنّ التنفیذ یكون مُمكناً ولكن ظروفاً معینة حالت دون تنفیذه، 

                                                           

، ٢٠٠١لتھدیدیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، أبو یونس، محمد باھي، الغرامة ا  )١(
 .١٣٩ص

رمضاني، فرید، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاتھ في مواجھة الإدارة، رسالة   )٢(
 .١٠٨، ص٢٠١٤ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج الخضر یاتنھ، 

  .٣١٦حكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع سابق، صاللیثي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأ  )٣(
  :أشار إلى رقم حكم خاص بالصالح العام تحت رقم  

 C.C. ١٩ Nov. ١٩٩٧, F. Sclitez’ en polynesie francaise, p.٢٥٤, A.I. ١٩٩٧, 
p.٩٦٣. 

، مرجع سابق، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھااللیثي، : انظر  )٤(
 .٣٠٨ص

  .١٤٦- ١٤٥أبو یونس، باھي، الغرامة التھدیدیة، مرجع سابق، ص: انظر حول ذلك  )٥(
رمضاني، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاتھ في مواجھة الإدارة، مرجع : انظر  

 .١١١سابق، ص
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، أو استحالة ظرفیة یكون فیھا )١(وقد تكون الاستحالة ھنا شخصیة ترجع إلى المحكوم لھ
  )٢ (.عدم التنفیذ عائداً لظروف خارجیة

في الحقیقة إنّ موضوع امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام القضائیة سواء كان   
من تلقاء نفسھ، أو لأمر رئیس تجب طاعتھ فإن ھذا الموضوع یحتاج إلى بحث مستقل 
ومعمّق، ولكن ولأنّ الأمر مرتبطٌ بأسباب الإمتناع، بات من الضروري إعطاء ولو فكرة 

م یقضي بإلزامیة الإدارة بالتنفیذ، وأنّ امتناعھا موجزة عنھ، وذلك لأن المبدأ العا
یستوجب المساءلة والتعویض حیث أنّ عدم التنفیذ یترتب علیھ إشاعة الفوضى وفقدان 

  )٣ (.الثقة في سیادة القانون

كما أنّ الامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء ھو مخالفة لحجیة الشيء المقضي بھ،   
ودعوى المسؤولیة تھدف إلى إلزام الدولة بدفع ثمن . )٤(وھو ھدرٌ لكل معاني المشروعیة

مخالفتھا لحجیة الحكم القضائي، وعند إثارة الخطأ الشخصي یجب تلاشي كل الاعتبارات 
التي تحول دون ذلك، وھذا ما أكدّه مجلس الدولة الفرنسي وسار علیھ عند نظره في 

  )٥ (.التعویض عن الخطأ الشخصي

متناع عن تنفیذ حكم قضائي وبین الخطأ الشخصي وسیلة ویُعد الربط بین حالة الا  
وقضى مجلس الدولة . )٦(لإلزام موظفي الإدارة على احترام قوة الشيء المقضي بھ

، مؤسساً بذلك المسؤولیة )٧(الفرنسي بالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الشخصي
 ذلك الامتناع بسوء الشخصیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام لكنھ اشترط أن یكون

  .نیة

وقضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بإلزام الموظف بصفتھ الشخصیة وصفتھ   
الوظیفیة في حال الادعاء بالتعویض عن ضرر مادي أو أدبي ناشيء عن خطأ غیر 

  .وظیفي
                                                           

من الأمثلة التي تضرب على ذلك إلغاء الحكم القضائي الصادر بفصل موظف وصل إلى سن   )١(
 .تقاعد عند التنفیذال

ومنھ الأمثلة على ذلك القرار الإداري الصادر بإزالة مباني أُقیمت على أرض المحكوم لھ،   )٢(
 .وعند التنفیذ وجد أنّ المباني ھلكت

بلماحي، زین العابدین، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة، رسالة ماجستیر،   )٣(
 .٧١، ص٢٠٠٨جامعة تلمسان، 

دراسة تحلیلیة (حسنین، ساكار كاكھ، مسؤولیة الموظف العام عن تنفیذ الأحكام القضائیة   )٤(
 .٧، ص٢٠١٨، ١، رسالة ماجستیر، المركز العربي للنشر والتوزیع، ط)مقارنة

أبو العثم، فھد، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   )٥(
 .٢٤٠، ص٢٠٠٥

 .٤٤، الإسكندریة، ص١غیبریال، ثابت، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، منشأة المعارف، ط  )٦(
تقوم مسؤولیة الموظف عن خطئھ : "وقضت محكمة العدل العلیا الأردنیة كذلك بقولھا  )٧(

  ".الشخصي نتیجةً لإمتناعھ عن تنفیذ الحكم القضائي إلى جانب مسؤولیة المرفق
 .١٨٨، ص١٩٩٥، سنة ٢٧٦/٩٣، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، رقم عدل علیا: انظر  
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أمّا عن المسؤولیة الجنائیة للموظف في حال امتناعھ عن التنفیذ فإنھا ترتبط   
 جنائیاً أمام القضاء، وتقوم جریمة الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي متى بتحدید المسؤول

توافرت أركان الجریمة، حیث یمكن تصور حصول تعطیل تنفیذ الأحكام إمّا باستعمال 
  )١ (.الوظیفیة في وقف التنفیذ أو بإمتناع الموظف عمداً عن تنفیذ الحكم) الموظف(سلطتھ 

 الموظف للحكم القضائي تتمثّل في الركن وأركان الجریمة في حال عدم تنفیذ  
المادي وھو استعمالھ لسلطتھ الوظیفیة، أو أن یكون الموظف نفسھ ھو المختص 

  )٢(.بالتنفیذ

فھنا تشیر إلى أنّ . أمّا الركن المعنوي، وھو قصد وقف تنفیذ الحُكم عمداً  
وظف المُختص بالتنفیذ المسؤولیة الجنائیة لجریمة الامتناع عن التنفیذ قد تمتنع في حق الم

  )٣ (.في حال تلقیھ لتنفیذ أمر مكتوب صدر إلیھ من رئیسھ

وفیما یخص المسؤولیة التأدیبیة فإنھا تقوم بحق الموظف بناءً على خطأ یرتكبھ،   
بحیث یُمثل ھذا الخطأ إخلالاً بواجبات الوظیفة، ومخالفة القوانین والأنظمة والتعلیمات 

وھذه المسؤولیة تقوم بحق الموظف حتى لو لم تؤدِ إلى ضرر، التي یجب علیھ مراعاتھا، 
فمجرد امتناع الموظف عن تنفیذ حكم قضائي، أو عرقلة تنفیذه یُعتبر خطأ تأدیبیاً یرتب 

وفي الأردن تواترت أنظمة . )٤(المسؤولیة، ویُعد مخالفةً إداریة تُحتِمُ المساءلة والعقوبة
ف على أنّ قیام المسؤولیة التأدیبیة في حق الموظف الخدمة المدنیة التي تحكم عمل الموظ

لا تمنع من قیام المسؤولیة الجنائیة، حیث أن الفعل الواحد الصادر من الموظف قد یشكل 
عملاً مُخلاً بواجبات الوظیفة وفي ذات الوقت یترتب علیھ ضرراً جنائیاً على المجتمع 

ي الذي مَرّره المشرع الأردني فإنّ عدم ووفقاً للنظام الجزائ .یستوجب المسؤولیة الجنائیة
قیام المسؤولیة الجنائیة في حق الموظف، كقیام الموظف بالتنفیذ الخاطئ مثلاً لا یترتب 

 ٢٠٠٧علیھ إعفائھ من المسؤولیة التأدیبیة، كما نصّ علیھ نظام الخدمة المدنیة لسنة 
  )٥ (.وتعدیلاتھ

  

    

                                                           

 .٤٦، ص١٩٧١فھمي، مصطفى أبو زید، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،   )١(
 وما ٤٣٤، ص١٩٨٤عبد الواحد، حسني، تنفیذ أحكام القضاء الإداري، دار النھضة العربیة،   )٢(

 .بعدھا
ائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرھا من جرائم الإمتناع، القاھرة، دار مراد، عبد الفتاح، جر  )٣(

 . وما بعدھا١٧١، ص٢٠١٦، ١، مجلد٢الكتاب والوثائق، ط
 .٤٣٣عبد الواحد، حسني سعد، تنفیذ الأحكام الإداریة، مرجع سابق، ص  )٤(
 . وتعدیلاتھ٢٠٠٧ من نظام الخدمة المدنیة لعام ١٤٨المادة   )٥(
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  المبحث الثاني  

  دارة عن تنفيذ الأحكام الإداريةوسائل مواجهة إمتناع الإ

بعد أن بیّنا في المبحث الأول من ھذه الدراسة بعض الجوانب الضروریة   
واللازمة كمقدمة للمبحث الثاني مثل ماھیة التنفیذ وأسباب ومظاھر امتناع الإدارة عن 
التنفیذ نجد من الضروري أن نبحث في الوسائل الكفیلة بمواجھة امتناع الإدارة عن 

  .نفیذالت

ولعل من أھم الوسائل الفعّالة في حث الإدارة وإجبارھا على التنفیذ ھو القضاء   
الإداري والذي بوصفھ صاحب الإختصاص الأصیل بنظر المنازعات التي تكون الإدارة 
طرفاً بھا ویراقب انشطتھا، ویمتلك الغاء قراراتھا المخالفة للقانون والتعویض عن 

  .من جراء تصرفات الإدارة المعیبةالضرر الذي یصیب الأفراد 

كما ویلعب المُشرع والفقھ دوراً لا بأس بھ في مواجھة الإدارة وتعنتھا وامتناعھا   
عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدھا، وفي سبیل ذلك تمّ استخدام وسائل 

  .ناعھاتقلیدیة ووسائل حدیثة لتذكیر الإدارة بواجبھا والعودة عن تعنتھا وامت

  :وتأسیساً على ما سبق فإنّ ھذا المبحث سیتضمن المطالب التالیة  

  .سلطة القاضي في توجیھ أوامر للإدارة: المطلب الأول

  .الوسائل التقلیدیة والحدیثة لمواجھة امتناع الإدارة: المطلب الثاني

  .الواقع العملي لتنفیذ الأحكام القضائیة في الأردن: المطلب الثالث

  ولاطب ا

  ط ا  و اوار دارة

والحدیث في ھذا المطلب سیدور حول دور القاضي الإداري والمدني بتوجیھ   
أوامر للإدارة في حال امتناعھا ومماطلتھا عن تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة بحقھا، 

انون الذي سنّ فالغایة من النشاط القضائي ھو صون الحریات وإقرار الحقوق وإنزال الق
 أن ما -المدني والإداري–المشرع على ما یُعرض علیھ من وقائع، بحیث یتأكد القاضي 

یصدره من أحكام قضائیة سوف یُنفذ، فالحكم القضائي ھو في حدِ ذاتھ تطبیق للقواعد 
  .القانونیة التي أقرھا المشرع لحمایتھ
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لیھ في دعواه أو والحكم القضائي لا یصدر بمجرد بیان أحقیة المُدّعى ع  
  .لإستكمال الإجراءات القانونیة، وإنما لا یھمھ سِوى فاعلیة الحكم وتحویل الحق إلى واقع

ولذلك فإنّ ھذا المطلب سینقسم إلى فرعین، نُعالج في أولھا سلطة القاضي المدني   
  .في توجیھ أوامر للقضاء، وفي ثانیھا سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للقضاء

  رع الأولالف

  سلطة القاضي المدني في توجیھ أوامر للإدارة

من المعروف أنّ القاضي المدني قد سبق القاضي الإداري في مواجھة الإدارة   
  .بوصفھ حصن الحریات العامة حیث لم یتقیّد بالحظر المفروض على القضاء الإداري

 باعتبار فبالرغم من رفض الإدارة لتدخل القاضي الإداري بإصدار أوامر لھا  
ذلك تدخلاً في عملھا وإخلالاً بمبدأ استقلال الإدارة إلاّ أنھا خضعت لرقابة القضاء العادي 
وتقبلت منھ إصدار الأوامر، حیث لم یتردد القاضي المدني في توجیھ أوامر لھا بالقیام 
بعمل أو الإمتناع عن عملٍ، كإزالة عمل فیھ اعتداء مادي منھا، واعادة الأمور إلى 

  .بھانصا

وتتجسد سلطات القاضي العادي في توجیھ أوامر للإدارة أو حتى توقیع غرامة   
تھدیدیة علیھا من خلال ما استقر للمحاكم العادیة من قواعد تَبیّن بأنھا صاحبة 
الإختصاص في المنازعات المُتعلقة بالحریة الفردیة والملكیة الخاصة بحكم أنھا أقدر 

 الأفراد وحریاتھم، واختصاصھا ھذا تَحدّد من خلال جھات القضاء على حمایة أموال
  .نظریتي الغصب والإعتداء المادي

ولا نرید أن نخوض بالتفصیلات حول ھاتین النظریتین، لكن لابد من تعریف كل   
منھما تعریفاً مقتضباً، فالغصب ھو إستیلاء الإدارة على عقار مملوك للأفراد سواء كان 

  )١ (.وسواء تمّ ذلك بطریقة مشروعة أو غیر مشروعةذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، 

ویختص القضاء العادي بنظر الدعوى سواء وجد نص قانوني یمنحھ لاختصاص   
  )٢ (.أو لا یوجد

                                                           

 ھذا النظام لتوحید الاختصاص بالتنفیذ والإشراف القضائي على جمیع إجراءات وقد وجد  )١(
تفصیلاً حول . وتوجد العدید من الإختصاصات لقاضي التنفیذ، ولا مجال للحدیث عنھا. التنفیذ

اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، : ھذه الاختصاصات، انظر
 .٥٢٧مرجع سابق، ص

، یولیو ٣أبو الوفا، أحمد، قاضي التنفیذ، بحث منشور في مجلة إدارة قضایا الدولة، ع: انظر  )٢(
لیلھ، محمد كامل، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة : انظر.  وما بعدھا٦٦٣م، ص١٩٧٤

 .٣٦٤م، ص١٩٨٥القضائیة دراسة مقارنة، 
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 فیراد بھا قیام الإدارة بأعمال مادیة غیر )١(أمّا فیما یخص نظریة الإعتداء المادي  
ق بھم الضرر، وفكرة الإعتداء مشروعة تمس الأفراد في ملكیاتھم أو حریاتھم فتُلح

المادي ابتكرھا القضاء كضمانٍ للأفراد في مواجھة الإدارة حیث یترتب علیھا الأخذ 
بمسؤولیة الإدارة والمواطن الذي قام بالتصرف، وقد أُعطي القضاء العادي الإختصاص 

  .بوصفھ حامي حریات الأفراد وحقوقھم

 بھ القضاء العادي لضمان تنفیذ وبخصوص قاضي التنفیذ والذي ھو نظام یتفرد  
 في التشریع الفرنسي، وفي عام ١٩٣٢فقد وجد في عام . الأحكام القضائیة التي یصدرھا

وحول فحوى ھذا النظام فھو عبارة عن .  أُستحدث في قانون المرافعات المصري١٩٦٨
 قاضي من قضاة المحكمة الإبتدائیة یُنتدب في كل محكمة جزئیة یختص بالإشراف على

  )٢ (.التنفیذ ویسمى بالقضاء النوعي المشتق

  الفرع الثاني

  سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة

ساد ولفترةٍ طویلة من الزمن مبدأٌ یتضمن حظر توجیھ الأوامر للسلطة التنفیذیة،   
لك حیث أُخِذَ بھذا المبدأ كقاعِدَةٍ مسلمةٍ بھا في فرنسا، وعدد من الدول التي سارت في ف

  .نطاقھا القانوني

 أو تكلیفھا بالقیام )٣(ویُقصد بھذا المبدأ أنّ القاضي الإداري لا یملك إعطاء الإدارة  
، كما ولا یستطیع أن یحل محلھا في عمل أو إجراء معین )٤(بعمل أو الامتناع عن عمل

  )٥ (.تختص بھ حتى ولو كان بناءً على طلبٍ من الأفراد

                                                           

 یجي یُطلق علیھا اغتصاب السلطة، ویصفھا .وقد أطلق علیھا العدید من التسمیات فالعمید د  )١(
ھوریو بأنھا عملیة تقوم بھا الإدارة خارج حدود سلطتھا أمّا لا فیریر فیتفق مع العمید ھوریو 

، ٥٢٠اللیثي، مرجع سابق، الھامش، ص: انظر. ویقول بأنھا خروج الإدارة عن سلطتھا
 .٣٦٧، مرجع سابق، صكامل لیلھ، الرقابة على اعمال الإدارة. ویشیر إلى مرجع د

فتحي والي، الوسیط في القانون المدني، التنفیذ الجبري، الإداري والقضائي، القاھرة، دار   )٢(
 .٢٥١، ص١٩٩٨النھضة العربیة، 

بما أنّ الطعن المقدّم لھا من المستدعیین واردٌ : "وفي ذلك قضت محكمة العدل العلیا بقولھا  )٣(
ار المحكمة، فإنّ الدعوى تستوجب الرد لأنّ المحكمة لا على رفض المُستدعى ضدھا تنفیذ قر

تملك صلاحیة إلزام الإدارة بالتنفیذ، وأنّھ لیس من وظیفتھا متابعة وضمان تنفیذ الأحكام، لأنھا 
  .لا تملك توجیھ أوامر تُلزم بموجبھا الإدارة بتنفیذ أحكامھا

، )٦(، عدد ١٩٩٩، ٤٢٦/٩٨عدل علیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، رقم : انظر  
 .١٧٨٩ص

یسرى العصار، مبدأ حظر توجیھ أوامر للقاضي الإداري للإدارة وحظر حلولھ محلھا   )٤(
 .٥، ص٢٠٠٠وتطوراتھ الحدیثة، دراسة مقارنة، دار النھضة، القاھرة، 

حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، . د  )٥(
 .٧، ص٢٠٠٣دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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دام سلطة توجیھ الأوامر للإدارة لضمان تنفیذ والقاضي الإداري رفض استخ  
، مع أنّ ھذا الرفض لم یكن بناءً )١(الأحكام الإداریة منذ السنوات الأولى للثورة الفرنسیة

على نص قانوني مكتوب وإنما یرجع إلى مجموعة من العوامل التاریخیة والسیاسیة لعلّ 
، والذي تأطر قانونیاً قبل الثورة )٢(من ابرزھا التفسیر الخاطئ لمبدأ الفصل بین السلطات

  .بسنوات قلیلة

وأساس ھذا المبدأ نجده في السیاسة القضائیة ذات الطابع العملي التي طبقھا   
مجلس الدولة الفرنسي في رقابتھ على أعمال الإدارة، وفي نفس الوقت فقد قیّد المجلس 

  .وجیھ أوامر للإدارةنفسھ ذاتیاً وبمحض إرادتھ، حیث عمل على ضبط سلطتھ في عدم ت

 حول ھذا المبدأ، كان أھمھا الإستناد إلى مبدأ )٣(وقد قیل الكثیر من المبرّرات  
الفصل بین السلطات، والذي یوجب على كل سلطة أن تستقل بمجموعة من 
الاختصاصات تمارسھا بصورةٍ احتكاریةٍ واستثنائیةٍ، ویمتنع على السلطات الأخرى 

 جانباً من الفقھ یُبرّر ذلك بالخشیة على ھیبة القاضي الإداري التدخل في عملھا، كما أنّ
  )٤ (.ذلك لأنھ لا یملك من الوسائل والتي یمكن أن تجبر الإدارة على تنفیذ أحكامھ

كما أنّ جانباً من الفقھ الفرنسي أرجع مبدأ الحظر على القاضي تجاه الإدارة إلى   
ثورة الفرنسیة، ومنھا المرسوم الصادر وجود النصوص التشریعیة الصادرة بعد قیام ال

 والذي یحظر على المحاكم القیام بأي عمل یعرقل وحدات الإدارة ٢٢/١٢/١٧٨٩في 
، حیث ٢٤/٨/١٧٩٠-١٦العامة، ثم صدر بعد ذلك قانون التنظیم القضائي الصادر في 

 منع المحاكم من التعرض إلى أعمال الإدارة وبأي وسیلة كانت، كما حظر على القاضي
التعدّي على الوظائف الإداریة أو محاكم رجال الإدارة، وھناك الكثیر من النصوص 

  )٥ (.التشریعیة لا مجال لذكرھا

كما وجد جانبٌ آخر من الفقھ یرتكز في تبریره إلى أنّ طبیعة صلاحیات قاضي 
الإلغاء لا تُجیز لھ إعطاء الأوامر للإدارة حیث تنحصر مھمتھ في مجرد الحكم بإلغاء 

                                                           

 .١٩٨٩الثورة الفرنسیة عام   )١(
 .صاحب الفضل في ظھور ھذا المبدأ مونتسكیو  صاحب كتاب روح القوانین  )٢(
محمد باھي، أبو یونس، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة،   )٣(

 .١٧مرجع سابق، ص
ى، الإجراءات المتبعة عند إمتناع الإدارة عن تنفیذ قرارات القاضي عبوشھ موس: انظر  )٤(

الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 
 .٧٢، ص٢٠١٨

اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع سابق، : انظر  )٥(
 .٤٥٤ص



 - ٧٩٢ -

وھذا المبرّر مرتبط فقط في دعوى . )١(لقرار الإداري أو تقریر مشروعیتھ من عدمھاا
  .الإلغاء دون دعوى القضاء الكامل التي تسع فیھا سلطة القاضي الإداري

وأخیراً یجب أن نشیر إلى أن ھناك من یقول بأنّ مبدأ حظر القاضي من توجیھ   
 التدخل كلما لزم الأمر، كما في حالة أوامر للإدارة لا یؤخذ على اطلاقھ بل یجوز لھ

التعدي والإستیلاء وحالة الغلق الإداري للمحلات التجاریة، لا بل إنّ باستطاعتھ خلق 
إستثناءاتٍ أخرى، كإعطاء أوامر للإدارة بإرجاع موظف إلى وظیفتھ واعطائھ جمیع 

  .حقوقھ

  الفرع الأول

  عن التنفیذالوسائل التقلیدیة لمواجھة الإدارة عند امتناعھا 

كما رأینا فإنّھ یمتنع على القاضي الإداري توجیھ أوامر إلى الإدارة، كما لا   
یستطیع أن یحل محلھا لتنفیذ أحكامھ، فھنا یمكن أن یتحول دور القضاء إلى مُستشار 
للإدارة بحیث یتبنّى في حُكمھ أو في حكمٍ لاحق ما یجب علیھا عملھ بدقةٍ حتى لا تتذرع 

كما ویعمل على إزالة أیةِ غموضٍ شابَ الحكم قد یعمل . ضھا عند التنفیذبصعوبات تعتر
على إعاقة تنفیذه، كما أنّھ قد یعمل على إحالة المحكوم لھ إلى الإدارة مبیّناً لھا ما ینبغي 

  )٢ (.اتخاذه من إجراءات

ى لكن قد یتبیّن القاضي بأنّ ھذه الوسائل قد لا تُؤتي ثمارھا مع الإدارة بحیث تبق  
  .الإدارة مُمتنعة عن التنفیذ، مما یضطره اللجوء إلى أسلوب الضغط المالي

ولذلك فقد كانت بدایات مجلس الدولة الفرنسي مع الإدارة بالأسالیب الفردیة   
ومنھا أخذ دور المُستشار للإدارة وظھر ھذا النوع من التدخل في حُكمھ الصادر بتاریخ 

 حیث بیّن للإدارة ما ینبغي علیھا من عمل ، )٣(Ledochwski في قضیة ١٩/٦/١٩٠٣
واعطاء المُدعي للمعلومات، وبعد الحرب العالمیة الثانیة تعاظم دور مجلس الدولة في 
التدخل لتنفیذ الأحكام الصادرة بحق الموظفین وحقوقھم كما شمل إختصاصھ كمستشار 

  .للإدارة جمیع المجالات

للإدارة قد یلجأ إلى العدید من ومجلس الدولة وھو یقوم بوظیفة المستشار   
والتي منھا الإشارة إلى كیفیة التنفیذ في حكمھ، وبیان أسباب حكم الإلغاء، ثم . )٤(الوسائل

                                                           

موسى، الإجراءات المتبعة عند إمتناع الإدارة عن تنفیذ قرارات القاضي الإداري، عبوشھ،   )١(
 . ٧٤ص

 .٤٥٦حسني، عبد الواحد سعد، تنفیذ الأحكام، مرجع سابق، ص. د  )٢(
 .٤٥٩أخذاً عن حسني عبد الواحد، ص. ٥٦٤أشار لھا اللیثي في ص  )٣(
الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع راجع تفصیلاً عند اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ   )٤(

 .٥٨٢-٥٦٥سابق، ص
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اعطاء إرشادات وتوجیھات للإدارة مُضمناً إیّاھا في تقریر یصدر عن ھیئة مفوضي 
صعوبات عند كما أنّ للمجلس صلاحیة إصدار فتوىً للإدارة فیما لو واجھتھا . الدولة

تنفیذ الحكم الإداري، وأخیراً فإنّ المجلس قد یلجأ إلى أسلوب التذكیر بحیث یُبیّن في 
حكمھ الثاني الإلتزامات التي یُرتبھا الحكم الأول، كما أنّ الأمر قد یصل إلى لوم الإدارة 

Bláme.  

 حیث یُحیل Revoiومن الأسالیب الوِدّیة لذلك أسلوب الإحالة لجھة الإدارة 
المحكوم لھ لجھة الإدارة لإتخاذ اللازم القانوني بحیث تُعتبر الإحالة وسیلةً لتنویر 

  )١ (.المدیرین لإزالة الشكوك التي یُمكن أن تُثار بشأن قیمة الشيء المقضي بھ

وبالإضافة إلى الأسالیب الودیّة وُجد أسلوب الضغط المالي الذي مكّن القاضي   
طریق أسالیب نظّمھا القانون المدني، كالإلتزام البدلي، الإداري من مُمارستھ وذلك عن 

والفوائد التأخیریة، كما أنّ المُشرع الفرنسي قنَّن فرض الغرامة التھدیدیة كأسلوب ضغطٍ 
  .م١٩٨٠ الصادر عام ٨٠-٥٣٩مالي بموجب قانون رقم 

  الفرع الثاني

  أسلوب الضغط المالي

وامر للإدارة أو یحل محلھا في ولأن القاضي الإداري لا یستطیع أن یُصدر أ  
القیام بعملٍ أو الامتناع عنھ، كما أنھ لا یستطیع أن یُرغمھا على ذلك من خلال التھدید 
المالي، نقول بالرغم من كل ذلك إلاّ أنّ القاضي الإداري قد یُمارس أسلوب الضغط 

 التخیریة، كما أنّ المالي، وذلك بأسالیب نظّمھا القانون المدني كالإلتزام البدلي والفوائد
المُشرع الفرنسي قد قنَّن فرض الغرامة التھدیدیة كأسلوب ضغطٍ مالي بموجب قانون رقم 

  .١٩٨٠ الصادر عام ٨٠-٥٣٩

وھنا تحدث عن استبدال الالتزام والفوائد التأخیریة بحیث نتحدث عن الغرامة   
 في الأردن على تنفیذ التھدیدیة عند الحدیث عن إمكانیة إستخدامھا كوسیلة لِحث الإدارة

  .أحكامھا الإداریة

حیث تمّ أخذت فكرة إستبدال الإلتزام من القانون المدني الذي : استبدال الإلتزام: أولاً
، بحیث یقوم على أكثر من محل ویكون واحدٌ فقط منھا )٢(یعرف فكرة تعدد محل الإلتزام

أن یقع على محل واحد واجب الأداء، وھو ما یُسمى الإلتزام التخییري، كما یُمكن 
بحیث أنّ محلھ لم یشمل إلاّ   . یستطیع المدین تقدیمھ بدلاً ویُسمى بالإلتزام البدلي

شیئاً واحداً وحینھا إذا أدّى المدین بدلاً منھ شیئاً آخر، فتبرأ ذمة المدین، ولكن على 

                                                           

اشار لھ . وقد وصف العمید ھوریو الإحالة بأنھا إشارة جلیلة وبلیغة لسلوك وخُلق الإدارة  )١(
 .٥٨٣اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع سابق، ص

 .٥٩٥لأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، صاللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ ا  )٢(
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مة المدین العكس من ذلك الإلتزام التخییري والذي یشمل محلھ أشیاء متعدّدة بحیث تبرأ ذ
  )١ (.براءةً تامةً إذا أدّى واحداً منھا

  الفرع الثالث

  اتباع طرق التنفیذ العادیة ضد الإدارة

في حال صدور حكم قضائي نھائي بالتعویض ضد فرد من الأفراد فإنّ لھ أن   
یتوجھ للإدارة لإستخدام كافة طرق التنفیذ كالحجز التنفیذي والحجز على المنقول، أو 

ن السؤال المطروح في نفس المقام ھنا في حال صدور حُكم نھائي في لك. غیر ذلك
مواجھة الإدارة ھل یُمكن للأفراد مواجھتھا فیما إذا قامت بالتعنُتْ والرفض في تنفیذ 

  الحكم، كما یتم مواجھة الأفراد بعضھم لبعض؟

اجھة الإجابة تأتي بالقول أنّ طرق التنفیذ العادیة ضد الإدارة لا تُتُبّع في مو  
الإدارة حتى لو رفضت التنفیذ، وذلك تطبیقاً للمبدأ الذي یحظر استخدام ھذه الطرق في 

 ٢٤/٨/١٧٩٠-١٦مواجھتھا، وھذا المبدأ استقر إعمالُھ في فرنسا بمقتضى قانون 
 والذي جاء فیھما أنّ الاموال العامة ٢٢/١١/١٧٩٠ من قانون ٩، ٨وبموجب المادتین 

  .اناً للدائنین، ولذا لا یُمكن الحجر علیھا أیّاً كان نوعھاوما یتصل بھا لا تُمثل ضم

والحقیقة أن ھذا المبدأ یتسم بالعمومیة الإجرائیة التي تقتضي تطبیقھ بحیث   
یسري على كافة الأحكام القضائیة الصادرة في مواجھة الإدارة، فالعبرة بالجھة التي 

   .صدر ضدھا الحكم، ولیس مُصدره

وعیة والتي تُعني أنّ ھذا المبدأ یَرِدُ على جمیع أموال ثم العمومیة الموض  
وأخیراً یمتاز ھذا المبدأ بالعمومیة . الأشخاص العامة أو الخاصة المُكلفة بإدارة مرفق عام

  )٢ (.الشخصیة حیث ینطبق على جمیع أشخاص القانون العام

  :)٣(ھاولذلك فإنّ الفقھ قدّم العدید من المُبرّرات لإعمال ھذا المبدأ من  

                                                           

  :والشروط لكي یكون الإلتزام تخییریاً  )١(
  .تعدد محل الإلتزام-١  
  .توافر نفس الشروط الواجب توافرھا في محل الإلتزام -٢  
  .أن یكون أحد ھذه المحال ھو الواجب الأداء-٣  

ة ضدھا، مرجع سابق، اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادر: انظر
 .٥٩٦ص

 .٦٤٠اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، مرجع سابق، ص  )٢(
، ٣٥٨، ص١٩٩٨ عبد الباسط، محمد فؤاد، القانون الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندریة،   )٣(

  .٦٤١ وذلك في صcostaأشار اللیثي إلى 
Costa (J.P.) Lexecution des decision, de Justice. AJDA; ١٩٩٥. P. ٢٢٧. 
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أن الدولة أو الأشخاص العامة ذمتھا المالیة عامرة أو ملئى، إذ ما لدیھا من مال  -١
 .یكفي لتفي بما یصدر ضدھا من أحكامٍ مالیة

أن الأشخاص العامة تستھدف من أعمالھا المصلحة العامة، ولذلك فإنّ ما لدیھا  -٢
من أموال یكون مُخصص لھذا الغرض، ولذلك فتغلیب المصلحة الخاصة 

 .للمحكوم لھ على المصلحة العامة یُعد تأخیراً لحساب المصالح الخاصة
ھناك وسائل أخرى غیر طرق التنفیذ العادي لإجبار الأشخاص العامة على  -٣

 .التنفیذ كالتظلم والشكوى وغیرھا

من القانون المدني جاءت لتفید بأنّ الأموال العامة ) ٧٨(وفي مصر فإنّ المادة 
كالعقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الإعتباریة العامة مُخصصة لمنفعة 

  .عامة، لا یجوز التصرف فیھا أو الحجر علیھا أو تملكھا بالتقادم

تُعتبر أموال " نصّت على أنھ من القانون المدني) ٦٠(وفي الأردن فإن المادة   
عامة جمیع العقارات التي للدولة أو الأشخاص الحُكمیة العامة والتي تكون مخصصة 

، وجاءت "للمنفعة العامة ولا یجوز التصرف بھا أو الحجزِ علیھا أو تملكھا بمرور الزمن
  . من قانون التنفیذ لتمنع التنفیذ على الأموال العامة٢٧المادة 

ون للإدارة أموالاً خاصة غیر مُخصصة للمنفعة العامة أو المرفق ولكن قد یك  
العام وإنما تملكھا الإدارة أو اشخاصھا المعنویة ملكیةً خاصة كأي ملكیة تعود لفردٍ 
عادي، ویتم التصرف بھا مثل تصرف الأفراد العادیین في أموالھم الخاصة، فھنا یجب 

یھا وإن كانت في النھایة تصب في المصلحة التنویھ بأن قاعدة حظر التنفیذ لا تسري عل
  )١ (.العامة بشكل غیر مباشر من خلال عوائدھا على الخزینة

ونتیجةً للبحث حول اساس منع اللجوء إلى الطرق العادیة في التنفیذ ضد الإدارة،   
  )٢ (.فقد إستند الفقھ إلى العدید من النظریات

  الفرع الثالث

   الأحكام الإداریةموقف القضاء والتشریع من تنفیذ

حاول القضاء الإداري ایجاد بعض الحلول لحث الإدارة على تنفیذ الأحكام   
الإداریة، وكذا الأمر فإنّ المشرع لم یقف مكتوف الأیدي أمام تعنت الإدارة، فكانت لھ 

                                                           

عصمت .د: انظر. ٣٢٠، ص١٩٨٤حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ أحكام القضاء الإداري، . د  )١(
، دار النھضة )المسؤولیة الإداریة(الشیخ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة، 

 .٨٠، ص٢٠٠٥العربیة، القاھرة، 
النظریات نظریة قرینة الیسار والشرف، ونظریة الفصل بین القاضي والإدارة، ومن ھذه   )٢(

انظر . ونظریة إناطة التنفیذ بالمحكوم ضده، ونظریة تخصیص الأموال العامة للمنفعة العامة
 . وما بعدھا٣١٢حسني عبد الواحد، مرجع سابق، ص. للإستزادة حول ھذه النظریات د
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محاولات لوضع قوانین للضغط على الإدارة والحد من تعنتھا ومماطلتھا في تنفیذ أحكام 
  .القضاء

في ھذا الفرع نبین بإختصار شدید وفي فقرتین متتالیتین موقف كل من القضاء و  
  .والتشریع من تنفیذ الأحكام الإداریة

 والكلام دائماً یدور حول القضاء الفرنسي لأنّھ ھو السبّاق دائماً :موقف القضاء: أولاً
القانون لوضع الحلول، حیث حاول تطبیق مفھوم المقاصة والتي نجد أساسھا في قضاء 

 في نفس الوقت، فإذا ما اتّحد الدینان -دائناً ومدیناً-الخاص، حیث یكون أطراف العلاقة 
  )١ (.جنساً ونوعاً تبرأ ذمة أحدھما بمقدار الدین الأقل بین الطرفین

أما بالنسبة لإستخدام القضاء سلطة الوصایة المركزیة في تنفیذ الأحكام القضائیة   
المركزیة بقدرةٍ في مواجھة السلطات المحلیة، فتُمكنھا ھذه حیث تتمتع سلطة الوصایة 

ولعلّ ھذه الوسیلة ھي من . القدرة من إلزام ھذه السلطات بأداء ما علیھا تجاه المحكوم لھ
  .انجح الوسائل التي ألزمت الإدارة بدفع ما قضي بھ من تعویضات

القضاء الإداري الفرنسي  كان من ثمرة الإصلاح التشریعي لقانون :موقف المشرع: ثانیاً
أن منح المتقاضي حقاً بالمطالبة بتوقیع الغرامة التھدیدیة ضد الإدارة عند إمتناعھا عن 
تنفیذ الأحكام القضائیة، حیث أنّ تعنُت الإدارة ورفضھا ومماطلتھا بتنفیذ الأحكام أدّى إلى 

  )٢(.انتشار ھذه الوسیلة

مة التھدیدیة مبلغٌ من المال یَحكم بھ وھنا لابد من الإشارة إلى المقصود بالغرا  
القاضي على المدین بدفعھ عن كل یوم أو أسبوع أو شھر أو أي فترة زمنیة أخرى یَمتنع 

، وفي القانون الإداري )٣(فیھا المدین عن التنفیذ العیني الذي حُكم بھ مقروناً بتلك الغرامة
كل یوم تأخیر بھدف تجنب ھي عقوبة تبعیة تحد بصفة عامة بمبلغ معین من المال عن 

  )٤ (.عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري أو التأخیر في تنفیذھا

                                                           

ي، الوسیط في شرح القانون المدني، دار النھضة العربیة، عبد الرزاق السنھور: انظر  )١(
 . ٨٧٣، ص١، ج٢٠٠٤القاھرة، 

  :وھناك اسالیب أخرى أوجزھا المشرع الفرنسي لحث الإدارة على التنفیذ منھا  )٢(
  .اسلوب التقاریر السنویة المقدّم من مجلس الدولة للحكومة-  

لھ تلقي الشكاوي ممّن یواجھون صعوبات والذي یتم من خلا) المدیایتر(انشاء نظام الوسیط -
= ضیف االله، جھاد، الوسائل المستحدثة : انظر حول ذلك. في تنفیذ أحكامھم من قبل الإدارة

لتنفیذ أحكام القضاء الإداري، التجربة الفرنسیة إنموذجاً، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، =
 .٣٠٢، ص٢٠١٨، سبتمبر، )٣(، عدد )٦(سنة 

 .٨١، ص١٩٦٦العدول، جلال، أصول أحكام الإلتزام والإثبات، منشأة المعارف الإسكندریة،   )٣(
محمود صالح، الشافعي، آلیات تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة في مجال المنازعات   )٤(

مشار لھ في ضیف االله، جھاد، . ٢٩٨، ص٢٠١٣، ١الإداریة، مطبعة أبو المجد، القاھرة، ط
 .٦٤٣مرجع سابق، ص
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وھنا لابد أن نشیر إلى أن أولى محاولات المشرع الفرنسي للأخذ بالغرامة   
، وكان ذلك یمنح مجلس الدولة ١٦/٧/١٩٨٠التھدیدیة ضد الإدارة كان في قانون 

 ٨/٢/١٩٩٥لإدارة في حال تعنتھا، وفي قانون الفرنسي فقط الحق بغرض الغرامة على ا
رأى المشرع التوسع في منح الغرامة بحیث تصبح حقاً لجمیع المحاكم الإداریة، وذلك 

  .لتحقق نتیجة أفضل

 الحق للمضرور بالتوجھ مباشرةً إلى الموظف المالي ١٩٨٠وقد منح قانون   
تنفیذ ضمن المدة المحدّدة المختص للحصول على حقھ بالتعویض إذا لم تقم الإدارة بال

  )١(.لھا

وتتمیز الغرامة التھدیدیة كوسیلة معترف بھا للقاضي الإداري لإجبار الإدارة   
على تنفیذ أحكامھا القضائیة، بأنھا وسیلة تھدیدیة تحكمیة، وأنھا تقدّر عن كل وحدة 

 .ب لذلكزمنیة، وأنھا مؤقتة وأخیراً فإنھ وللقضاء بھا یجب على صاحب الشأن تقدیم طل
)٢(  

وعلیھ فإنّ الغرامة التھدیدیة إما أن تفرض معاصرة للأمر الصادر من القاضي   
   .الإداري أو بصورة لاحقة للحكم القضائي عند امتناع الإدارة عن التنفیذ

وأسلوب معاصرة الأمر الصادر من القاضي الإداري ھو الأسلوب الأمثل   
  )٣ (.لإداري بعدم اللجوء إلیھ لاحقاًوالأفضل حیث یخفف العبء عن كاھل القضاء ا

ولعلّنا قبل أن تترك الحدیث عن ھذا الأسلوب في الضغط على الإدارة أثناء   
  . امتناعھا عن التنفیذ أنْ نشیر إلى إمكانیة الأخذ بھ في الأردن

من المعلوم أن القاضي الإداري في الأردن لیس لدیھ القدرة ولا الصلاحیة أولاً   
–مر إلى الإدارة من أجل تنفیذ الأحكام القضائیة، ویجب أنْ نعلم بأن دوره أن یوجھ الأوا

 یتوقف عند حد القول بمشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الإداري، -أي القاضي الإداري
من حق المحكمة أن تبسط رقابتھا على : "....تقول وفي حكم لمحكمة العدل العلیا

، كما قضت بأنھا لا تملك وبحكم وظیفتھا )٤("ريمشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الإدا
 وذلك خلافاً لما )٥ (....".القضائیة صلاحیة الزام الإدارة بتنفیذ القرارات الصادرة عنھا

فموقف القاضي الإداري وفقاً لأحكام القضاء . ھو موجود في النظام القانوني الفرنسي
ل إلى ما كان علیھ، وھنا حبذا لو الإداري في الأردن موقفٌ سلبيٌ قاصر على إعادة الحا

یستجیب المشرّع الأردني ویُعطي القاضي الإداري القدرة على تطبیق التجربة الفرنسیة 
  .في مجالي توجیھ الأوامر للإدارة، وفرض الغرامة التھدیدیة

                                                           

 .٦٤٣اللیثي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدھا، ص  )١(
 .٣٠٣ضیف االله، جھاد، الوسائل المستحدثة، مرجع سابق، ص  )٢(
 .٣٠٦ضیف االله، جھاد، الوسائل المستحدثة، مرجع سابق، ص  )٣(
 .، مركز عدالة للنشر٢٠٠٨، سنة ١٤٠/٢٠٠٨محكمة العدل العلیا، رقم   )٤(
، ١٩٩٩، سنة ٤٤١/١٩٩٨محكمة العدل العلیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، رقم   )٥(

 .٢٩١٨ص
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  اطب اث

  اوا ا ذ ام ا  اردن

 أنّ حصر أمر التنفیذ في ید رئیس الوزراء وفْقاً وبالنسبة للأردن فإنني أرى  
 یقف حجر عثرةٍ في استخدام ٢٥/١٩٥٨من قانون دعاوى الحكومة رقم ) ١١(للمادة 

  .الأسالیب المختلفة سواء الودیة أو الضغط المالي أو غیرھا
وتتلخص آلیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في حق الإدارة، بأنّ المشرع   

ل التنفیذ حصراً في رئیس الوزراء كما تمّ الإشارة سابقاً وذلك من النص الأردني جع
عند اكتساب الحكم " حیث نصّت تلك المادة على أنّھ )١(على ذلك قانون دعاوى الحكومة

الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعیة تُرفع صورة مصدقةٌ عن الحكم النھائي إلى رئیس 
، أمّا الأحكام الصادرة ضد الملك فإنھا ترفع لجلالتھ الوزراء الذي علیھ أن یأمر بتنفیذه

لیأمر بتنفیذھا، ولیس لدوائر الإجراء أن تقوم بأیة معاملة إجرائیة من أجل تنفیذ تلك 
  ".الأحكام

والمتفحص لھذه المادة یجد أنّ سلطة رئیس الوزراء تجاه تنفیذ الأحكام القضائیة   
یس تقدیریة، وذلك یتبیّن من خلال قول المادة الصادرة بحق الإدارة ھي سلطةٍ مُقیدة ول

  ".الذي یأمر بتنفیذه"
كما أنّ الجھة الوحیدة المُخولة بالتنفیذ ھي رئاسة الوزراء من خلال رئیس   

وھذا النص . الوزراء ولیس لدوائر التنفیذ القدرة على اتخاذ أي إجراء تجاه تلك الأحكام
  .سات العامة والبلدیاتینطبق على جمیع المرافق والوزارات والمؤس

ولكن ومن خلال سؤالنا للمسؤولین في رئاسة الوزراء ولبعض المتعھدین   
والمقاولین والأشخاص الذین قاموا بتنفیذ أحكامھم فإنّ الواقع العملي للتنفیذ یبدأ بإحضار 
صورة مصدقة عن قرار الحكم إلى الدائرة القانونیة في رئاسة الوزراء والتي تقوم 

  .دائرة دعاوى الحكومة للقیام بتنفیذ الحكم/ وجیھ كتاب الوزارة المالیةبدورھا ت
وإذا كان الحكم صادر على إحدى الدوائر التابعة إلى رئاسة الوزراء فإنّ وزارة   

المالیة تقوم بماشرة بصرف المصاریف المُتعلقة بالدعوى كالرسوم وأتعاب المحاماة 
ائرة الصادر الحُكم ضِدھا لتنفیذ الشق المُتعلق وبعدھا یتم توجیھ كتاب إلى الد. وغیرھا

بأصل التعویض، وذلك لأسباب إجرائیة تتعلق بموازنات الدوائر المرصود فیھا مبالغ 
كما ویوجد بعض المرافق المُستقلة كالجامعات مثلاً، فیجري علیھا ما . لقضایا الاستملاك

ا على التنفیذ وذلك من خلال یجري على المرافق التابعة لسلطة الوصایة، وذلك لإجبارھ
  . رئاسة الوزراء حیث یقوم رئیس الوزراء بمخاطبة المرفق مباشرةً

من قانون ) ١٨٢(ویُعتبر الإمتناع عن التنفیذ جریمةً جزائیةً وِفقاً لمنطوق المادة 
 حیث جرمت الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ١٩٦٠ لسنة ١٦العقوبات رقم 

كل موظف یستعمل سلطة وظیفتھ مباشرةً أو بطریق غیر مباشر : "ر فقالتغیر المُبرّ
لیعوق أو یُؤخرِ تنفیذ أحكام القوانین أو الأنظمة المعمول بھا، أو جبایة الرسوم والضرائي 
المُقرّرة قانوناً أو تنفیذ قرار قضائي، أو أي أمرٍ صادر عن سلطةٍ ذات صلاحیة، یُعاقب 

                                                           

 .١٩٥٨ لسنة ٢٥ من قانون دعاوى الحكومة رقم ١١المادة   )١(



 - ٧٩٩ -

ن، وإذا لم یكن الذي استعمل سلطتھ أو نفوذه موظفاً یعاقب بالحبس من شھر إلى سنتی
  ".بالحبس من اسبوع إلى سنة

عقوبات على عزل كل موظف استعمل سلطة /١٢٣وفي مصر نصت المادة 
وظیفتھ في وقف تنفیذ الأوامر الصادرة إلیھ من الحكومة أو أحكام القوانین واللوائح كما 

ھ كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفیذ حكم أو أمرٍ أنّ"الثانیة ) ١٢٣(جاء بفقرة المادة 
، وذلك طبعاً إذا كان "بعد مُضي ثمانیة أیام على إنذاره على ید محضرٍ فیعاقب بالحبس

  .تنفیذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف
ومن البدیھي أنّ عدم التنفیذ والامتناع الذي یعود إلى عدم وجود مخصصات 

في قانون ) ١٨٢(وازنة لا یدخل ضمن ما ھو معاقب علیھ بنص المادة مالیة في الم
العقوبات الأردني، حیث یتم في ھذه الحالة الطلب من المدّعي الانتظار لحین رصد مبلغھ 

  .في الموازنة المقبلة مُضافاً إلیھ الفوائد التأخیریة
رة، إلاّ إذا وبالنسبة للبلدیات والمرافق المحلیة، فإن المضرور یتوجھ لھا مباش

تعنتت فإن المضرور یلجأ إلى رئاسة الوزراء، فإنْ أصرّ على تعنتھ فتقوم رئاسة 
  .الوزراء بالاقتطاع من مستحقاتھ لدیھا

ولكن قد یحصل وتتعنت رئاسة الوزراء نفسھا وتمتنع عن تنفیذ الحكم القضائي   
من قبل ) ١٨٢(المادة الصادر بحقھا، فلا یبقى أمام المضرور إلاّ اللجوء إلى تفعیل نص 

  .قضاء نریھ، والخاصة بامتناع الموظف عن تنفیذ الأوامر الموجھة لھ
أمّا بخصوص تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة المتعلقة بأمور لا تتعلق بالتعویض   

المالي، كالقرارات الصادرة ضد الإدارة بخصوص موظفیھا وأوضاعھم الوظیفیة 
والانتداب والإعارة، والتقاعد وغیرھا، فإنّ على الإدارة أن كالترفیع والنقل والاستیداع 

تلتزم بتنفیذ قرارات وأحكام القضاء الإداري وإعادة الوضع إلى ما كان علیھ قبل إصدار 
وكذلك إصدار الإدارة قراراتھا الموجھة ضد الأفراد وخاصة قراراتھا المتعلقة . القرار

مییز ضد الأفراد في اقتضاء الخدمة من المرفق بالتعسف باستخدام السلطة والمحاباة والت
العام وغیر ذلك فإنّ الإدارة ملزمة ابتداءً بعدم فعل ذلك، ولكن إنْ حصل وقام المسؤول 
أو أحد موظفیھ في المرفق بفعل ذلك وأقرّ القضاء بأحكامھ بأنّ على الإدارة العودة عن 

   .وخ الإدارة لذلكقرارھا والعمل على تصویب الوضع، فإنّ الأمر یتطلب رض
أمّا فیما یخص بالأحكام القضائیة الإداریة الصادرة بحق الإدارة بتصویب أوضاع 
الموظفین والأفراد المتعاملین مع الإدارة؛ فإننا نتمنى على المشرّع أن یُعطي المسؤول 
عن ذلك القرار وتصویبھ فترة ولتكن ثلاثون یوماً، وبعدھا فإن كان ھناك امتناع، فإن 

قوبة المُقرّرة تكون العزل من الوظیفة، أو السجن بغرامة، وفي ھذا المجال یرى الع
 عقوبات ٢٧/٢الباحث أن یتم استثناء الحكم الجزائي بإدانة الموظف من حُكم المادة 

والخاصة بإمكانیة استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالیة أو الحبس لمدة تزید على ثلاثة 
  .الممتنع استبدالھا بغرامة مالیةأشھر حتى لا یستطیع الموظف 
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ا  

بعد ھذه المحاولة المتواضعة والتي قادت الباحث لدراسة العدید من المواضیع   
تحت ھذا العنوان الشائك، والذي من خلالھا تمّ تعریف الحُكم القضائي وأساسھ، وأسباب 

 القضائیة الإداریة ومظاھر وصور إمتناع الإدارة وتعنتھا وإحجامھا عن تنفیذ الأحكام
وكان ذلك في مبحثٍ أول اشتمل كذلك على بیان مدى إمكانیة الإدارة . الصادرة بحقھا

لتوجیھ أوامر للقضاء سواء العادي أو الإداري حیث تبیّن لنا الوضع في كل من فرنسا 
والأردن ومصر، وفي المبحث الثاني من ھذا البحث بیّن الباحث الوسائل التقلیدیة 

ة المستعملة لإجبار الإدارة وأحیاناً حثھا على الرضوخ للحكم القضائي وتنفیذه، ثمّ والحدیث
 للواقع العملي الذي یتم من خلالھ سیر عملیة تنفیذ الأحكام -وباختصار شدید–تمّ بیان 

القضائیة في الأردن، وما ھي العقوبات المُترتبة في حال إمتناع الموظف العام عن 
  .التنفیذ

ا  

اظھرت الدراسات العدیدة من النتائج حیث أنّ الوسائل التقلیدیة باتت عاجزة و  
عن تمكین المتقاضي مع الإدارة من استیفاء حقھ كما أنّ الدعوى الجزائیة التي ترفع ضد 
أحد موظفي الإدارة باتت غیر ناجعةٍ، وخاصة لدینا في الأردن حیث یمكن للموظف 

ل استعراض التشریعات الفرنسیة وخاصة مجلس الدولة ، كما وتبیّن من خلا)١(إستبدالھا
 من إحداث إصلاح تشریعي یتیح لھ توجیھ الأوامر للإدارة ١٩٨٠بأنھ استطاع وبعد عام 

في حین أنّ المشرّع الأردني لم یستجب لغایة الآن . للتنفیذ، وفرض الغرامة التھدیدیة
ت جذریة على الدستور  بعد إجراء تعدیلا٢٠١١لذلك مع أنّ الفرصة لاحت لھ عام 

  .وعلى قانون القضاء الإداري

                                                           

كما حصل مع مدیر عام الضمان الاجتماعي عندما رفض حكم المحكمة الخاص بالرضوخ   )١(
 فجاء حكم المحكمة ملزماً لھ بإعادة إحدى اللواتي إلى لجنة التعیینات، ولم یعترف بالتعیینات

 . أشھر إلاّ أنّھ قام بدفع بدلاً لذلك٣قابلنَ للوظیفة فما كان منھ وبعد الحكم علیھ بالحبس 
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  اوت

نظام قاضي التنفیذ -العمل على إنشاء دائرة للتنفیذ القضائي ویاحبذا لو یُطلق علیھا  -١
 لدى محاكم القضاء الإداري تتمثل مھمتھا في النظر بإشكالات التنفیذ التي -الإداري

 القضائیة الإداریة لدى الإدارة عند قد تظھر ودراستھا، وتسھیل تنفیذ القرارات
 .إمتناعھا

أن لا یحكم بوقف ) ١٨٢(نتمنى على القضاء عند الحُكم على موظف بموجب المادة  -٢
 .التنفیذ وجعلھ ھو الأصل، وأن لا یتم ذلك إلاّ في أضیق الحدود ولمن یستحق فقط

یین وسیط أو نتمنى أن یتم إجراء التعدیلات التشریعیة اللازمة لإتاحة الفرصة لتع -٣
 -الوسیط–میدیایتر لتلقي طلبات الأفراد المتعلقة بسیر المرافق العامة بحیث یعمل 

على حثّ الإدارة على إعادة النظر في موقفھا من القرارات الصادرة بحقھا والتي 
 .تمتنع عن تنفیذھا

قد یكون الموظف المتمتع بمرتبة وزیر، فالمعروف أنّھ وحتى یُحاكم لابد من رفع  -٤
لحصانة عنھ من قِبل مجلس النواب لإحالتھ إلى القضاء وبالأغلبیة المطلقة، فیاحبذا ا

 .لو یتم استثناء جریمة الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة من شرط رفع الحصانة
أمّا فیما یخص بالأحكام القضائیة الإداریة الصادرة بحق الإدارة بتصویب أوضاع  -٥

 مع الإدارة؛ فإننا نتمنى على المشرّع أن یُعطي الموظفین والأفراد المتعاملین
المسؤول عن ذلك القرار وتصویبھ فترة ولتكن ثلاثون یوماً، وبعدھا فإن كان ھناك 
إمتناع، فإنّ العقوبة المُقرّرة تكون العزل من الوظیفة، أو السجن بغرامة، وفي ھذا 

موظف من حُكم المادة المجال یرى الباحث أن یتم استثناء الحكم الجزائي بإدانة ال
 عقوبات والخاصة بإمكانیة استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالیة أو الحبس لمدة ٢٧/٢

 .تزید على ثلاثة أشھر حتى لا یستطیع الموظف الممتنع استبدالھا بغرامة مالیة
نتمنى على المشرع الأردني أن یتبنى مسار مجلس الدولة الفرنسي وتعدیل المادة  -٦

 وذلك بالسماح للقاضي ٢٠١٤ لسنة ٢٧القضاء الإداري رقم من قانون ) ٣٤(
الإداري بتوجیھ الأوامر القضائیة للإدارة وثنیھا عن تعنُتھا عن التنفیذ في حال حدث 

 .ذلك
  تمّ بحمد الله
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